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ABSTRACT: 
 The new changes in international economic system, which concern especially the domination of 
capitalism, and appearance of free external trade area, and all kinds of partnership and economic 
integration, was the main reason which lead to attempt of Algerian economy to integrate into international 
economy motion, with arrangements for free trade, and signature for partnership agreements with 
European union, in a concept of an Euro Arabian partnership. But, the impacts of this integration will be 
negative, especially on Small and medium firms with the great problems, and unsteady in these economic 
firms, and weakness of its productive device, with weakness in financing methods. 
 All these conditions need a set of reforms context of effective strategy, to upgrade Small and 
medium economic firms in Algeria, in aim to reinforce competitivity of its products, and make the best 
conditions of rational integration to the world economic motion. 
           So, there are many methods which lead to upgrade those firms and Financing with partnership ( 
sharing investments )  is one of them, which need that  all Banks and financial institutes and government 
So , will share risks of investments with the small or medium firm , with several kinds of financing such 
partnership and speculation , or sharing the firm capital  with materials or fixed investments…etc ; those 
methods and other will contribute to upgrade the small or medium firm and create wealth in light of its 
competitiveness environment, especially with development of European investments which lead to 
markets domination from their firms ,when partnership agreements will  be implicated. 
           There are many other methods, and all Arab countries are invited to deep there reforms of small 
and medium firms, and share their capacities to contribute in success of upgrading process, and there are 
many financial programs with the European side which are " MEDA programs ", and Algerian firms and 
government too, are invited to deep relations with European union, to increase the sum of credits giving to 
small and medium firms to upgrade them. 
             Also, the success of those programs is conditioned by making a good investment environment, in 
all Arab countries, and unify their capital markets to increase financing resources , So they can make 
benefits from upgrading program and from Euro Arabian  partnership , and develop methods of financing 
their investments by partnership, in aim to ameliorate capacity of financing in their firms , and increase 
trade rates between them to increase finally their benefits from free trade agreements, in all their 
integration processes. 
            This paper will contribute to find solution to problems in financing small and medium firms in 
light of Euro Arabian partnership, and how to Upgrade it with financing by partnership methods, and its 
results on their benefits, and what is the role of cooperation between Arab countries in this process, and 
European financing programs too.          
           

  مسار الشراكة الأوروعربية وانعكاساا على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية : المحور الأول
  واقع اتفاقيات الشراكة الأوروعربية: أولا

  الطرفين، والتي كانت    فهناك علاقات متعددة بين العالم العربي والدول الأوروبية، ظهرت نتيجة التقارب الجغرافي والعلاقات التاريخية بين
ظهور متغيرات جديدة على المستوى الدولي خصوصا مع بداية "  لكن مع  الحركات الاستعمارية من قبل أوروبا،تقف أمام نجاحها سابقا
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الثمانينات تمثلت أساسا في ارتفاع نسب النمو الاقتصادي للدول المتقدمة ومنها الأوروبية، وانتقال تجربة السوق الأوروبية المشتركة إلى إتحاد 
إضافة إلى ظهور اختلافات بين الدول المتوسطية العربية والأوروبية في ما يخص مستويات التقدم والتنمية الاقتصادية وتزايد .  ) 1( "تصادياق

تنسيق مع أزمة المديونية وعدم استقرار أسعار المواد الأولية داخل الدول العربية مقارنة بدول شمال البحر المتوسط، مما دفع الدول الأوروبية بال
الدول جنوب المتوسط إلى محاولة دعم التقارب في السياسة المتوسطية وخلق الاستقرار في المنطقة، عبر تطوير مسار التعاون الاقتصادي ليشمل 

لشراكة ا"  ،والذي نص على 1995 في نوفمبرمؤتمر برشلونةاتفاقيات ثنائية في العديد من االات، وقد جاءت هذه المبادرات انطلاقا من 
وكذا التنسيق في االات الاجتماعية والثقافية، وكل ذلك دف تقليص التعاون الاقتصادي والمالي في االات السياسية والأمنية وخاصة 

عاون ، وقد تمثلت أشكال الت ) 2("الفوارق في معدلات النمو الاقتصادي ضمن الفضاء الأورومتوسطي وتشجيع التكامل والتعاون بين الطرفين 
  : الاقتصادي والمالي فيما يلي 

  :  التعاون في االات التجارية-1 
  والذي تمثل أساسا في التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، ثم إنشاء منطقة تبادل تجاري حر اعتمادا على قواعد المنظمة العالمية للتجارة 

وإلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية " انتقال السلع الصناعية بين الطرفين،أساسا مثلما نصت عليه الاتفاقية مع تونس والأردن، على حرية 
      . )3("  سنة، والتخلص من الممارسات الاحتكارية والدعم الحكومي12أمام الواردات الأوروبية مع بداية تطبيق الاتفاقية في ظرف 

   : التعاون المالي والفني- 2
في اتفاقيات الشراكة بين الدول الأوروبية والعربية من أجل تجسيد منطقة التبادل التجاري الحر، وذلك     وهذا الجانب يمثل عنصرا أساسيا 

من خلال زيادة حجم القروض المقدمة من طرف بنك الاستثمار الأوروبي وإعانات الدول الأوروبية لدول جنوب المتوسط،وكذا تقديم 
الخ، بغرض تسريع وتيرة النمو الاقتصادي داخلها والتقارب ...طوير التقني وطرق التسيير الحديثةالإعانات الفنية في ما يتعلق بطرق الإنتاج والت

 938استفادة المغرب من " مثل ( في مستويات التطور مع الدول الأوروبية، وقد تجسد هذا المسار بداية من خلال الاتفاقيات المالية للتعاون 
، ثم ركز برنامج ) ) 4(" مليون أورو متضمنة مخصصات لبرنامج التعديل الهيكلي 445زائر  مليون أورو ، والج284مليون أورو ، تونس 

  ، 1999- 1996 ، بين سنتي 1ولم يتجاوز تمويل برنامج ميدا "  التي بقيت محدودة MEDA "ميدا " التعاون المالي على برامج 
 وتبقى فعالية هذه الإعانات المالية والبرامج الفنية لتسيير المؤسسات  )5("من الناتج المحلي الإجمالي لأغلب الدول العربية % 0.4حوالي 

الاقتصادية للدول العربية المتوسطية مرهونة بالأداء الاقتصادي لهذه الدول، ويمكن للدول العربية والمغاربية خاصة الاستفادة منها في تنويع 
لمتوسطة من أجل تأهيلها وزيادة مردوديتها وتنافسيتها مقارنة مع مثيلاا مصادر تمويل مؤسساا الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة وا

الأوروبية وغير الأوروبية، كما أن هذه الاتفاقيات تضع شروطا ضخمة تجعل من الصعب استيفاؤها في الأجل القصير، مما يخلق آثارا مستقبلية 
ن بينها، وذلك في طرق تدفق السلع والخدمات ومكاسب إزالة القيود الجمركية في حالة تطبيق هذه الاتفاقيات على الدول العربية، والجزائر م

  .       وغير الجمركية
  تطور الشراكة الأوروجزائرية وانعكاساا على المؤسسة الاقتصادية : ثانيا 

 علاقات شراكة مع ، قرر رؤساء الدول والحكومات في اموعة الاقتصادية الأوروبية تبني إجراءات موحدة في1972في عام   
 تم إبرام اتفاقيات شراكة مع الجزائر وتونس والمغرب، إلا أن المحاولات الرسمية لإقامة 1976 أفريل 26وفي " دول حوض المتوسط، 

  .)6( "1995علاقات بين الطرفين تمت في أوائل التسعينات ، وتجسدت في مؤتمر برشلونة سنة 
لتكامل بين الطرف الأوروبي والجزائري ، من أجل تحقيق مشروع أو هدف اقتصادي معين ذلك ا" والشراكة الأوروجزائرية تعني   

، بتنسيق الجهود والثروات المتاحة وفي شروط مضبوطة تجعل كل طرف محافظ على استقلاليته الإستراتيجية ، أي لا تفقد أي دولة سلطتها 
  .)7("وسيادا ، جراء هذه الشراكة  الاقتصادية 

لى الرغم من قدم العلاقات بين الجزائر والطرف الأوروبي، إلا أنه لم يتم التوقيع على اتفاقية الشراكة إلا مؤخرا، حيث ركزت    لكن وع
، على السعي إلى الاستفادة من المبالغ المخصصة من طرف الاتحاد الأوروبي للجزائر في 1997الجزائر في جولات المفاوضات التي بدأت عام 

 تقتصر على عقد مجموعة من الصفقات مع متعاملين 1996وقد كانت أهم مظاهر الشراكة الأوروجزائرية منذ عام ."ميدا " إطار برنامج 
طوطال " البريطانية، " بريتيش بترو ليوم :" متخصصين في االات الإستراتيجية للصناعة كالمحروقات، ومن بينها ) شركات كبرى ( أوروبيين

  .الخ...الإيطالية " أجيب " الفرنسية ، " ألف -فين
    إلا أن التوقيع الفعلي على الشراكة الأوروجزائرية بالمفاهيم والمعطيات الجديدة ، المبنية على أساس تحرير التجارة خارج المحروقات وإقامة 

وقد بدأ التنفيذ ".بروكسل " ة في  بمقر اللجنة الأوروبي2001 ديسمبر 19منطقة تبادل تجاري حر، والإصلاحات المرافقة لها، لم يتم إلا في 
   .2005الأولي للاتفاق منذ أواخر سنة 

  :  أهداف الشراكة الأوروجزائرية- 1
   :)8(بالرغم من عدم التكافؤ بين الطرفين، إلا أن الجزائر تسعى من وراء هذا الاتفاق إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها   

  .تحقيق تصور اقتصادي واجتماعيـ دعم السياسة المتبعة في الجزائر والرامية إلى 
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 طبقا لقواعد المنظمة العالمية للتجارة ، ويشمل التبادل في 2012ـ إقامة منطقة للتبادل الحر بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي قبل سنة 
  .المنتجات الزراعية والصناعية وقطاع الخدمات ورؤوس الأموال

  .عة وذلك عن طريق البحث والتطوير في إطار منسق مع الجانب الأوروبيـ الاستفادة من التكنولوجيا الغربية الواس
، وبالتالي الحصول على قروض للتأهيل ميداـ تحسين الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية، بالاعتماد على التمويل المحصل من برامج 

  .إضافية، وتحسين سياسة الاستثمار
  .ية للمنتجات الجزائرية، وتطوير الكفاءات اللازمة لتحسين نماذج التسييرـ بالإضافة إلى الرفع من القدرة التنافس

  أما هدف الدول الأوروبية من الشراكة، فقد تجسد في محاولة ضمان سوق معتبرة في اتساع مستمر، حيث تنص هذه الاتفاقية على الانتقال 
  .تحاد والدول المتوسطية بما فيها الجزائرالحر للسلع الصناعية والمنتجات الأخرى خارج المحروقات، بين دول الا

  : تحديات الشراكة منذ التوقيع على اتفاقية بروكسل - 2
  تعتبر اتفاقية بروكسل تجسيدا لعقد الشراكة الأوروجزائرية، فمنذ بداية المفاوضات كانت الجزائر تحاول إبراز إمكانياا الصناعية المعتبرة ، 

ية الأخرى، إلا أن وضعية الاقتصاد الجزائري فرضت ضرورة تعميق برنامج التصحيح الهيكلي ضمن القطاع والتي تميزها عن الدول المغارب
الزراعي والصناعي  بالنظر إلى كون نسبة انفتاح الأسواق الجزائرية على المنتجات الأوروبية كبيرة، وبالمقابل مستوى صادراا خارج 

   )9(: الجزائر ضمن هذه الاتفاقية فيفقد تجسدت مطالب.المحروقات نحو أوربا ضعيف
  .ـ مساعدة الجزائر بشكل جوهري في برنامجها لتأهيل القطاع الصناعي

  .ـ تقديم دعم ملموس من الطرف الأوروبي من أجل ترقية الصادرات الجزائرية
  .ـ توسيع التعاون المالي مع الجزائر

ى التعاون ودعم الإنتاج، وركزت على دعم التعاون المالي أكثر من خلال    وقد تخلت الجزائر عن الهدف من الشراكة، والذي يقوم عل
  .، مقابل زيادة نسب التبادل التجاري مع الدول الشريكة، وهذا ما سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تجسيده بغية توسيع أسواقهاميدابرامج 

 على إعادة تأهيل الوحدات الصناعية، إصلاح )2 و 1(ميدا مج   ويرتكز الدعم الأوروبي في اال المالي ضمن الاتفاق من خلال برا
الخ، لكن في الواقع، لم ...المنظومة البنكية، تكوين المسيرين، تدعيم جهاز الإحصاء الجزائري والاتصالات، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

. المباشر، باستثناء قطاع الطاقة، الذي حظي بالاهتمام الأوفريتجسد هذا البرنامج بشكل كلي، ولم تظهر مبادرات كثيرة في مجال الاستثمار 
وقد اكتفى الاتفاق بالإشارة إلى تشجيع أوروبي للمتعاملين الأوروبيين قصد الإقدام على الاستثمار في الجزائر، بدون تحديد الصيغة التنفيذية 

  .لعمليات التعاون الاقتصادي والمالي
توازنات المالية الكبرى الخارجية والداخلية، حيث أن اتفاق الشراكة يؤدي إلى إدماج الاقتصاد ويبقى الهدف الأساسي استعادة ال  

  .الجزائري في نظام تحكيمي لا يترك أي مجال أمام ضعف الأداء الاقتصادي أو محدودية المنافسة
  :الجزائر الانعكاسات المتوقعة لاتفاقيات الشراكة الأوروجزائرية على المؤسسة الاقتصادية في - 3

يمكن تحديد أهم الانعكاسات المتوقعة لاتفاقيات الشراكة الأوروجزائرية ، ومنطقة التبادل التجاري الحر بين الجزائر والاتحاد   
  :الأوروبي ، كما يلي 

  .ـ زيادة رأس المال الأجنبي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة:   ـ الآثار الإيجابية 
الاقتصادية الجزائرية مع المؤسسات الكبرى الأوروبية ذات الخبرة والكفاءة    في التسيير ، مما يؤدي إلى اكتساب    ـ احتكاك المؤسسات 

  .الخبرات والمهارات التسييرية وجعلها تقارب نظيراا الأوروبية
  .الأوروبي على زيادة حصيلة الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الأوروالتأثير الإيجابي لإصدار عملة "   ـ 

  .   ـ ترقية الصادرات يؤدي إلى فائض في الميزان التجاري ، ومنه في ميزان المدفوعات
  .   ـ الاستفادة من التكنولوجيا التي تمتلكها مؤسسات دول الاتحاد الأوروبي

  .)10"( 2 و 1ج ميدا    ـ الاستفادة من البرامج والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لشركائه، والتي من أهمها برام
ضرورة    ـ إتاحة فرص لإمكانية دخول المنتوج الجزائري للسوق الأوروبية، في حال توفر شروط النوعية والمنافسة والجودة ، مما يؤكد 

  . وإصلاح مخططات الإنتاجالإسراع في عملية التأهيل
تهلاك للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية للسلع الوسيطة وسلع انخفاض أسعار الواردات، الشيء الذي من شأنه تقليص تكاليف الاس"    ـ 

التجهيز، مما يجعلها تطرح أسعار منافسة وذلك بسبب التخفيض المرحلي في التعريفات الجمركية، وإتاحة فرص الاستفادة من الشبكة 
 .)11("التكنولوجية المتطورة والتجارة الإلكترونية 

لدول الأوروبية في ظل السوق المشتركة، وبالتالي دخول المؤسسات الجزائرية في منافسة مع المؤسسات    ـ انفتاح الاقتصاد الجزائري على ا
  .الأوروبية، مما يدفع إلى تطوير المنتجات وخلق مزايا نسبية ستسمح لها بدخول الأسواق الأجنبية وتعظيم أرباحها
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، وتقوية وإصلاح النظام الضريبي ، عن طريق الدعم المالي من والمتوسطةوتأهيل المؤسسات الصغيرة دعم الهياكل للبنى التحتية ، "    ـ 
  .برامج ميداخلال 

  .   ـ التقليل من البطالة في حالة النجاح في جلب المستثمرين
  .)12("   ـ رفع المستوى المعيشي بسبب تخفيض الأسعار نتيجة رفع جودة المنتجات وتقليل التكاليف 

  :ـ الآثار السلبية 
    )13(:تفاقيات الشراكة الأوروجزائرية عدة انعكاسات سلبية مرتقبة، ومن بينها إن لا  

  ـ يؤدي التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري الحر ما بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى انخفاض في الموارد الجبائية للموازنة العامة للدولة ، 
 من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل موردا % 3 إيرادات الخزينة العمومية، أي حوالي  من% 10أن الرسوم الجمركية تمثل " مع العلم 

  .جبائيا هاما
 إلى 1,4 إذن، فإزالة الحماية الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى خسائر مالية في إيرادات الميزانية، والمقدرة بحوالي 

  .كما أن انخفاض الإيرادات الجمركية من شأنه تخفيض النفقات العمومية. ي إلى زيادة الديون الخارجية مليار دولار سنويا، مما يؤد1,7
   ـ زوال المؤسسات الناشئة التي تتميز بعدم قدرا على المنافسة بسبب ضخامة تكاليف الإنتاج مقارنة بتكاليف المؤسسات الأوروبية ، 

  .مع المعايير الدولية، وهذا ما يؤدي إلى زيادة البطالة بسبب تسريح العمالوكذلك نقص جودة منتجاا وعدم تطابقها 
   ـ عدم تكافؤ القوى الاقتصادية بين الطرفين الأوروبي والجزائري مما يعود سلبا على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية خاصة، بسبب 

ير السلبي على مسار الشراكة مع المؤسسات الأوروبية، الشيء الذي وكذلك التأث. ضخامة تكاليفها ونقص إيراداا في الأسواق الأوروبية
  .يقلل من فرص توسيع الشراكة خارج المحروقات

   ـ كما أن إزالة القيود الجمركية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للجزائر ، يؤدي إلى ظهور خطر جديد، وهو إغراق السوق المحلية 
  .ر على المؤسسات الإنتاجية الجزائريةبالمنتجات الأوروبية، مما يؤث

   ـ تخفيض الحقوق الجمركية سيؤدي إلى تخفيض في أسعار السلع المستوردة، وبالتالي ارتفاع في الطلب على هذه المنتجات، الشيء الذي 
  .يسبب خسائر في الميزان التجاري

  فاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل ات: المحور الثاني
  .    من خلال ما سبق تتضح ضرورة التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وترقية الدور المستقبلي لها

  : ماهية وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر- 1
ومن بين هذه المؤسسات برز بشكل . لتطور الاقتصادي في جميع البلدانتعتبر المؤسسات الاقتصادية عامة المحرك الأساسي للتنمية وا  

جلي الدور الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فالإحصائيات الحديثة تدل على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الغالبة في 
صائيات أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى تتم كذلك تبين هذه الإح. اقتصاديات كل البلدان  وتعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد

ولهذه المؤسسات القدرة على التطور والنمو والاستمرارية ، بالرغم من تعرضها الدائم لخطر الزوال . في إطار المؤسسات والشركات الصغيرة
  .نتيجة الإفلاس وغير ذلك من الأسباب

الخ ... سات الصغيرة والمتوسطة من جميع النواحي التنظيمية والقانونية والمالية والإداريةأما في الجزائر، فمازال هناك ضعف في المؤس  
، وذلك بسبب عدم الاهتمام بالقطاع الخاص ككل ، وعدم إتاحة الفرصة له ليلعب دوره في التنمية الاقتصادية في الجزائر، والتركيز على 

  .المؤسسات الكبرى فقط
براز دور هذا القطاع المهم والتعريف به بواسطة التقرير الخاص ببرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ولقد كانت أولى المحاولات لإ

مليون دج، 15 عامل، وتحقق رقم أعمال أقل من 500كل وحدة إنتاج مستقلة قانونا وتشغل أقل من :" والذي عرفها على أنها 
، فروع )مؤسسات ولائية وبلدية(المؤسسات التابعة للجماعات المحلية: د الأشكال التالية مليون دج، وتأخذ أح10واستثماراا لا تتجاوز

  .)14("المؤسسات الوطنية ، الشركات المختلطة، المؤسسات المسيرة ذاتيا والخاصة 
 و 20 عامل أجير ، ويكون رقم أعمالها ما بين 49 عمال إلى 10فالمؤسسات الصغيرة فهي تلك التي تحوي على "كذلك   

 إلى 50 دينار ، أما المؤسسات المتوسطة فهي تلك التي توظف بين 100 و 10 مليون دينار ، أو تكون حصيلتها السنوية ما بين 200
 500مليون و 100 مليار دينار جزائري، أو تكون حصيلتها السنوية ما بين 2 مليون و 200 عامل ، ويكون رقم أعمالها بين 250

  .)15("مليون دينار جزائري 
        أقدمت الجزائر منذ سنوات التسعينات على إصلاحات هيكلية عميقة أعطت القطاع الخاص دورا كبيرا ومتزايدا، لإحداث التنمية 
 الاقتصادية والاجتماعية في ظل الانفتاح الاقتصادي والعولمة، ورغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وكذا في ظل اتفاقيات

  .الشراكة الأوروجزائرية
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 حيث انعكس هذا التطور على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم إنشاء وزارة خاصة تم بشؤونها وهي وزارة المؤسسات الصغيرة 
  .1993سنة  ) PME( والمتوسطة 
- 01التوجيهي لترقيتها رقم وفي هذا الإطار قدمت هذه الوزارة تعريفا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والمتضمن في القانون   

 ، والذي يعد مرجعا لجميع برامج وتدابير المساعدة والدعم لهذه المؤسسات ، حيث تم تعريفها في المادة 2001 ديسمبر 12 المؤرخ في 18
تان وخمسين شخصا ، أو الخدمات ، تشغل من واحد إل مئ/ مهما كانت طبيعتها القانونية ، فهي مؤسسة إنتاج السلع و : " الرابعة على أنها 

وأن لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليارين دج ، ولا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة مليون دج ، وتستوفي معايير الاستقلالية 
")16(.  

  :المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
 لم تتوسع  الخ...الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ودول شرق آسيا: مة مثلإن الجزائر، وعلى عكس الدول الأخرى خصوصا المتقد    

في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب اعتمادها بعد الاستقلال على الخيار الاشتراكي من خلال توجهها إلى إنشاء المؤسسات 
  .الكبرى

 على هذا القطاع، إلا أنه لا يزال هشا ومعرضا للعديد من 1993وبالرغم من الإصلاحات التي اعتمدا الجزائر منذ عام   
الضغوطات التي لا تزال تعرقل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مما أدى إلى التقليل من فعاليتها ، وكل هذا راجع أساسا إلى العديد من 

   )17(:المشاكل والصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع ، والتي من أهمها ما يلي 
  .ـ ارتفاع حجم الاختلالات المالية أدى إلى انخفاض ملموس في حجم الاستثمار

  .ـ صعوبات توزيع الإنتاج في السوق بسبب المنافسة الكبيرة من قبل المنتوجات المستوردة
  .ـ غياب المعلوماتية ونقص التكوين داخل هذه المؤسسات

، فإن قطاع 1998فبالرغم من انخفاض معدلات الفائدة المسجلة سنة :لإنتاجية  تعيق نشاطاا امشاكل مالية وتمويليةكما أن هناك 
حيث توجد عراقيل . المؤسسات الصغيرة لا يزال يعاني صعوبات مالية وتمويلية ، التي أصبحت أهم عوائقه وأثرت سلبا على سيره وإنعاشه

قتصادية الراهنة الصعبة ، إذ أن جلّ هذه المؤسسات تعاني عجزا كبيرة في الحصول على قروض تمويلية من طرف البنك ، بسبب الوضعية الا
على مستوى الخزينة ، كما تعاني من عراقيل في تمويل الاستثمار ، سواء بالنسبة للتجهيزات في إطار إنشاء المؤسسة أو تجديد العتاد أو توسيع 

  :ومن أهم المشاكل في الحصول على هذا التمويل هناك . قدرات الإنتاج
  .شروط الحصول على القرض لدى المؤسسات البنكية لتغطية حاجات تسيير الاستثمارـ 

ـ طريقة التنظيم البنكي الذي يتميز بمركزية قرار منح القرض على مستوى العاصمة ، هذا ما يشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمتعاملين 
  .فيذ وإرسال الملف إلى العاصمةالمتواجدين داخل البلد لأن ذلك يؤدي إلى تأخيرات مرتبطة ببطء التن

  .ـ  غياب بنوك متخصصة في عمليات الاستثمار
    كما توجد صعوبات كبيرة من حيث طريقة اقتطاع الرسوم والضرائب على هذه المؤسسات خلال دورات استغلالها العادية وكذلك 

 إلى منع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القيام بالاستثمارات النظام الجبائي المطبق على عمليات إعادة استثمار الفوائد ، الشيء الذي أدى
  :بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى أهمها . الضرورية لتكييف أداا الإنتاجية مع المحيط الاقتصادي الجديد

ستوردة الناجمة عن انخفاض العملة ـ ارتفاع سعر تكلفة المنتجات المصنعة، الناتج عن إعادة تقييم تكاليف الأموال الثابتة والمواد الأولية الم
  .الوطنية

  .ـ وتحول رؤوس الأموال من دائرة الإنتاج إلى قطاع التجارة مما أضعف استثمارات هذه المؤسسات
  :  الدور المستقبلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية- 2

تصادي والتنمية بالنظر لمساهمتها المستقبلية في النمو، وتكثيف تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أداة فعالة للتوسع الاق  
النسيج الصناعي وتحقيق القيمة المضافة ، وذلك في ظل تزايد المنافسة الدولية وتحرير التجارة واتفاقيات الشراكة الأوروجزائرية ، لذلك كان 

 من القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة 11 إليه نص المادة من اللازم تطوير وترقية الدور المستقبلي لهذا القطاع ، وهذا ما أشار
   :)18(والمتوسطة من خلال ما يلي 

  .ـ إنعاش النمو الاقتصادي وإدراج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكيف التكنولوجي
  .ـ تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها

  . ذات الطابع الصناعي والتجاري والتكنولوجي والمتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةـ ترقية نظم المعلومات
  .ـ تشجيع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها

  .ـ الحثّ على وضع أنظمة جبائية مكيفة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  .نمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةـ ترقية الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لت
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  .ـ تبني سياسة تكوين وتسيير للموارد البشرية تفضل وتشجع الإبداع والتجديد
  .ـ تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات والخدمات المالية الملائمة لاحتياجاا ، وتحسين أداء البنوك في معالجة ملفاا

ادي وتقني وعلمي وقانوني يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم الضروري لترقيتها وتطويرها في إطار ـ تشجيع بروز محيط اقتص
  .منسجم

  .ـ ترقية صادرات السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بتنويع مصادر التمويل، والتي تفيد ومن أجل بلوغ هذه الأهداف ، يجب التركيز على تطوير وتفعيل بعض الآليات خاصة ما يتعلق   

  : في تحقيق التنمية لهذا القطاع، عن طريق أساسا
  :تطوير الشراكة والتعاون الدولي 

حيث أن المعطيات الاقتصادية  الدولية الجديدة تفرض على الجزائر، ومن خلال تحرير التجارة والشراكة الأوروجزائرية، أن تستفيد   
مثل ( ة في مجال الشراكة والتعاون الدولي، سواء على شكل قروض ممنوحة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جميع الإمكانيات المتاح

، أو إعانات الهيئات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية وغيرها، واستغلال هذه القروض في العملية الإنتاجية ) قروض برنامج ميدا
قروض الاتحاد الأوروبي وتلك الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة : وأهم هذه القروض تتمثل في. ؤسساتاستغلال أمثلا، وتحسين أداء هذه الم

  ONUDIللتنمية 
  :وتطوير آليات التمويل

حيث يكتسي التمويل أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولهذا يجب ترقية آليات تمويلها عن طريق إعداد سياسات   
في عين الاعتبار نقائض واحتياجات هذه المؤسسات وخصائصها، بواسطة صيغ وأساليب تمويلية جديدة ذات فعالية أكبر من تمويلية تأخذ 

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف يجب تأقلم المنظومة المصرفية مع . التمويل بالمشاركةجهة ، وقادرة على تعبئة المدخرات من جهة ثانية كنظام 
   :)19(الدول الأخرى المتطورة، عن طريقالظروف السائدة، وتجارب 

  .ـ إنشاء بنوك متخصصة تختص بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  .ـ إنشاء فروع أو فتح شبابيك خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنوك العمومية الجزائرية

  .ـ الاهتمام أكثر بمؤسسات رأس مال المخاطر
  . الجزائري وإنشاء المؤسسات المالية المتخصصةـ تطوير وتحديث النظام المصرفي

  .ـ إنشاء صناديق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  .ـ تحفيز البنوك الخاصة ومساعدا لتمويل هذه المؤسسات

  .ـ فتح البورصة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  .)20("لمشاركةبالبنوك الإسلامية كأداة تمويلية على أساس االاهتمام أكثر " ـ

إذن، ففي ظل افتقار الجزائر للموارد المالية الضخمة لإقامة صناعات كبيرة، وبالنظر للدور البديل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   
 إليه عن الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية، فإنه يجب منح عناية أكبر لهذا القطاع ، خاصة في شقه التمويلي ، كما تم الإشارة

. طريق صيغ التمويل الحديثة والبديلة للتمويل البنكي، وكذلك المحيط العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تفعيل دورها المستقبلي
بادل إلا أن ما سبق الإشارة إليه يتطلب إجراءات أخرى أكثر فعالية من أجل تأهيل هذه المؤسسات وتعظيم مكاسبها عند الدخول لمنطقة الت

  .التجاري الحر في إطار الشراكة الأوروجزائرية
، الشيء الذي يعتبر عاملا أساسيا لتطويرها وزيادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراا التنافسيةلهذا يجب   

  .تنافسيتها في ظل اقتصاد السوق
، أو على المستوى الجزئي في ما يتعلق خاصة أنظمة )الدولة ( الكلي     وكل هذا يتطلب ضرورة تبني إستراتيجية فعالة، سواء على المستوى 

التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر للصعوبات التي تواجهها في البحـث عن مصادر لتمويل نشاطاا الإنتاجية، و عدم كفاية 
ه مع اتجاه الجزائر للالتزام باتفاقيات دولية لتحرير التجارة، و طرق التمويل المعتمدة ورؤوس الأموال المخصصة لهذا القطاع الذي تزداد أهميت

ذلك من أجل ترقيتها ورفع قدراا التنافسية، التي ستسمح لها في الأجل القصير والمتوسط بتعظيم مكاسبها و تعزيز تنافسيتها في ظل توسع 
  .اتفاقيات الشراكة الأوروعربية

  
 المحور الثالث: أهمية التأهيل في تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

إن التأهيل بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة، وسيلة فعالة لتحقيق اندماج الاقتصاد الجزائري ضمن 
. حركية الاقتصاد العالمي  

  :تصادية في الجزائرأهمية برنامج التأهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاق :أولا
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       إن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية حتى تستطيع مواجهة المنافسة الدولية يجب عليها تأهيل طرق إنتاجها وأنظمة تسييرها،  
ة، و تطور كذلك، و في ظل عولمة المبادلات وتطور مفهوم العلاقات الدولية ما بين المؤسسات الإنتاجية والصناعية خاص. ومحيطها الاقتصادي

مستوى الصناعة في العالم، فإن الانشغال الأكبر هو كيفية ترقية تنافسية المؤسسات ونظم الإنتاج، خاصة ضمن القطاع الصناعي وخاصة 
. داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

لتأهيل المؤسسات والمحيط الذي تنشط      وفي ظل هذا التوجه ، فإنه من الضروري تعميق برنامج إعادة الهيكلة الصناعية بواسطة برنامج 
فيه، وذلك بالتركيز ليس فقط على استثمارات مادية من أجل التطوير التكنولوجي والتقني لعمليات الإنتاج، و إنما ضرورة الاعتماد كذلك 

لتغيير داخل المؤسسة ومسايرة على إجراءات تركز على الاستثمارات غير المادية في تسيير برامج التأهيل،من خلال تطوير أساليب لإدارة ا
مسار التأهيل التقني والتكنولوجي لها، سواء على المستوى الجزئي داخلها، أو على المستوى القومي من خلال تفعيل دور الدولة في مرافقة 

اقيات تحرير التجارة إصلاحات هذه المؤسسات ضمن برنامجها للتأهيل، فالمؤسسة الاقتصادية الجزائرية عامة، وفي حالة دخولها ضمن اتف
.ستتموقع ضمن اقتصاد جد تنافسي، يتطلب منها تحسين الأداء الاقتصادي والمالي مقارنة مع منافسيها المستقبليين المحتملين  

علق تأهيل المؤسسات ليس فقط هدف تسييري في مجالات الإنتاج، والتسويق، والنظم المالية والتشغيل ، وإنما يت"     في هذا المفهوم فإن 
أي ما بين المتعاملين ( ، حيث أن التنسيق ما بين القطاعات )21("كذلك بمجمل المتعاملين والهياكل المؤسساتية التي يجب أن ترافقها 

  .ضرورة ملحة تفرض انتهاج مسار مرافقة للمؤسسات) الاقتصاديين
:ماهية برنامج التأهيل في الجزائر: ثانيا  

:  للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر، والذي ينطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مستويينيمكن تحديد مفهوم برنامج التأهيل  
:على المستوى الكلي  - 1  

يرتبط برنامج التأهيل بدرجة كبيرة، بمتابعة وتعميق الإصلاحات الاقتصادية من طرف الدولة ، ولهذا فإن من واجب الدولة أن  
سات الاقتصادية عن طريق تحديد سياسة إنتاجية قومية قادرة على متابعة التوجهات الكبرى للاقتصاد العالمي، تواصل مسار مرافقتها للمؤس

.وضمان الشروط الضرورية لتطور هذه المؤسسات  
:على المستوى الجزئي  - 2  

هذا الإجراء ويخص مجمل   أي على مستوى المؤسسة، فإن التأهيل يجب أن يعرف على أنه إجراء جد دقيق ومركز، بحيث يتعلق  
من أجل تحسين ) التقنية ، التنظيمية ، المالية والتسييرية ( االات الواجب تقييمها قبل الانطلاق في سلسلة من الإجراءات في جميع النواحي 

.التنافسية للمؤسسة  
لتي تتخذها الدولة قصد تحسين موقع مجموعة الإجراءات ا:"  إذن، فبرنامج التأهيل للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية عبارة عن  
المؤسسة في ظل الاقتصاد التنافسي، أي أن يصبح لها هدف اقتصادي ومالي على المستوى الدولي خاصة في إطار عولمة المبادلات وترابط 

بني المؤسسة في حد ذاا ولا يمكن تحقيق برنامج التأهيل إلا من خلال ت.العلاقات الاقتصادية الوطنية مع السياسات الاقتصادية الدولية
.)22("لإجراءات وإصلاحات داخلية على المستويات التنظيمية، الإنتاجية، الاستثمارية والتسويقية   

أن التأهيل يقتصر على زيادة ورفع القيم، وتطبيقات التسيير، وتحسين الأداء لبلوغ مستوى المنافسين المستقبليين وذلك "   يمكن القول كذلك 
.)23("ددة ودقيقة ضمن آجال مح  

السماح للمؤسسة بالعمل والمكافحة من أجل ضمان استمراريتها وتطورها في محيط اقتصادي مستقبلي " التأهيل هو      إذن، فالهدف من
  .)24("جد متطلب وجد وتنافسي 

  
  أهمية التمويل بالمشاركة ودعم المشاركة الأوروعربية والعربية ضمن إستراتيجية: المحور الرابع

  تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
  :أهمية اختيار المزيج التمويلي الأمثل للمؤسسة الجزائرية : أولا

    هناك العديد من الاستراتيجيات التمويلية التي يمكن أن تساهم في تأهيل المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتخلص من 
  .القرارات الاستثمارية الملائمة التي من شأنها تعزيز تنافسيتها في ظل تطبيق اتفاقيات الشراكة الأوروجزائريةمشاكلها، وبالتالي اتخاذ 

    لكنها ملزمة في ظل الظروف الحالية، بإعادة النظر في إستراتيجيتها الداخلية من أجل اختيار المزيج التمويلي الأمثل، عن طريق استخدام 
   :)25(ديثة للتمويل، والتي تنص عليها الدراسات النظرية في مجال التمويل، حيث تقسم مصادر تمويلها إلى التقنيات الح

  .وهي نوعين، مصادر داخلية متمثلة في أموال الملكية، وخارجية وهي الأموال المقترضة: ـ مصادر تمويل طويلة الأجل
  . وتمويل بالاستئجاروالمنقسمة إلى قروض مباشرة: ـ مصادر تمويل متوسطة الأجل
  .وهي تعد أموالا خارجية بالأصل، وتقسم إلى ائتمان تجاري وائتمان مصرفي: ـ مصادر تمويل قصيرة الأجل
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ولهذا يجب على المؤسسة الجزائرية حسن اختيار المزيج التمويلي الأمثل، الذي يساهم في تعظيم أرباحها ومواجهة استحقاقاا من   
تقدير تكلفة الأموال من كل مصدر للوصول إلى " م الأفضل للأموال من أنسب المصادر التمويلية  وذلك عن طريق الديون ، وكذا الاستخدا

  .)26("التكلفة الإجمالية لجميع الأموال التي يتكون منها الهيكل المالي 
كلفة ممكنة، حيث تستمد تكلفة الأموال الوصول إلى هيكل مالي أمثل، يترتب عليه أقل ت"      فغرض الإدارة المالية للمؤسسة إذن، هو 

أهميتها من دورها الأساسي في قرارات السياسة المالية، إضافة لكونها متغيرا أساسيا في الاختيار بين المشاريع الاستثمارية البديلة، لأنها تمثل 
  .)27( "معيار ومعدل رفض الاستثمار، لذا فإن تخفيضها يتطلب دراسة إمكانية قياسها بطريقة موضوعية

    ينبغي الإشارة أخيرا أن جميع الصياغات النظرية الدولية في مجال اختيار مصادر التمويل تبحث عن الهيكل المالي الأمثل في ظل اقتصاد غني 
 أمر معقد كما أن مشكل اختيار الموارد المالية. بمصادر التمويل، حيث يصعب على المؤسسات الجزائرية التوافق معه، في ظل الظروف السائدة

فقد يكون مشروع ذو مردودية، لكنه يرفض بسبب . وبالغ الأهمية، يستدعي الاهتمام بمفاهيم الخطر والمردودية والتكلفة على حد سواء
  .ارتفاع تكلفة تمويله ، وهنا تظهر ضرورة تحليل مختلف مصادر التمويل

   :)28(إلى حيث أن فشل الإصلاحات المالية السابقة في الجزائر يرجع أساسا   
  .ـ طول وتعقيد الإجراءات المتعلقة باتخاذ قرارات الاستثمارات والتمويل

  .ـ عدم اهتمام المؤسسة الجزائرية بمعايير اختيار المزيج التمويلي، إضافة إلى إثقالها بجملة من الأعباء
  .ـ غياب فعالية السوق المالية الذي يعد البيئة الرئيسية لمصادر التمويل المختلفة

ومن أجل تصحيح هذه الاختلالات المالية والاستثمارية لتأهيل المؤسسة الجزائرية، الذي يسمح لها بالاندماج العقلاني في الاقتصاد   
   )29(:العالمي، فإنه يجب إصلاح النظام المالي والبنكي بما يضمن مواجهة احتياجات التمويل من خلال 

  .لى أساس الملاءة ، المردودية والسيولةـ إدخال طرق جديدة في التسيير البنكي تقوم ع
  .ـ وضع سياسة أكثر حيوية في جمع الموارد المالية وتنويع المنتجات المالية لجلب الودائع طويلة الأجل
  .ـ تنشيط السوق المالية وزيادة فعاليتها لتسهيل انتقال رؤوس الأموال من المدخرين إلى المستثمرين

طر، التي تمتلك جزء من رأسمال المؤسسة، وتشارك في تحمل المخاطر، خصوصا بالنسبة للمؤسسات ـ إقامة شركات رأس المال المخا
  .الصغيرة والمتوسطة

  .ـ إضافة إلى الدور الأساسي الذي قد يلعبه إنشاء المؤسسات الحاضنة للمؤسسات الجزائرية
 تلقى القبول العام وتكون أكثر فعالية في تعبئة المدخرات ـ وأخيرا ، البحث عن صيغ تمويلية جديدة نابعة من الثقافة الجزائرية، حتى

  .الوطنية
   وهنا يظهر دور التمويل بالمشاركة كأداة فاعلة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة مع الدول العربية والأوروبية في إطار 

  .تها في النهايةاتفاقيات الشراكة من أجل دعم أكبر لمصادر تمويلها، وتعزيز تنافسي
  أهمية طرق التمويل بالمشاركة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية : ثانيا 

ويعتبر التمويل بالمشاركة من الأساليب التي يمكن الاعتماد عليها في إطار نظام المشاركة، الذي يساهم في تفعيل مصادر التمويل للمؤسسة    
الناشئة لما له من آثار إيجابية على عمليات الإنتاج للمؤسسة، ويعتبر بديلا للتمويل البنكي الذي لا يتلاءم في الاقتصادية، وخاصة المشاريع 

كثير من الأحيان مع وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بداية تطور نشاطاا، والجزائر من خلال اهتمامها ذا القطاع وبالنظر 
رنا إليها وتطور اتفاقياا مع الاتحاد الأوروبي، يمكن لها الاعتماد على هذه الأساليب التي تساهم في تنويع للظروف الراهنة التي سبق أن أش

بديل تمويلي " فنظام المشاركة يعتبر . مصادر التمويل من جهة، وتخفض من تكاليف التمويل بالنظر لانعدام نظام الفوائد في هذه الأساليب
لى توظيف الموارد المالية بين الأطراف المشاركة بشكل متوازن ضمن النشاط الاستثماري، من أجل تخفيض لنظام الفوائد والذي يعتمد ع

، ويشمل هذا النظام على العديد من الأساليب والتي يمكن أن ) 30("تكاليف التمويل للمؤسسة، وتحصيل الأرباح لاحقا من طرف المساهمين 
  : نشير إلى أهمها، وهي 

  :ارات عن طريق المشاركة  تمويل الاستثم- 1
   ويتم من خلال هذه الإستراتيجية الاشتراك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحيث يساهم كل 

ة، وهو طرف في رأس المال، وبالتالي يتم تقاسم الأرباح حسب النسب المتفق عليها بعد تحقيقها، وتحمل الخسائر حسب نسب المشارك
أسلوب يلاءم المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة لنقص مواردها المالية وعجزها عن الدخول في بعض االات الاستثمارية لضخامة 
تكاليفها، وهنا يأتي دور الدولة في مرافقة هذه المؤسسات عن طريق تحفيز الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية المحلية من أجل تخصيص أمثل 
لمدخراا، من خلال ترقية أشكال تمويلها بالاعتماد على أسلوب المشاركة في استثمارات المؤسسة بحيث تكون الأرباح المنتظرة مبنية على 
أساس الأرباح المحققة الفعلية من هذه المشاريع، وليس مقدار الفوائد المقدرة مسبقا مما يسمح بمرافقة هذه المؤسسات والمساهمة في برامج 
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هيلها، وكذا تفعيل حركية النشاط الاقتصادي، ولا يقتصر هذا الأسلوب على البنوك الإسلامية وإنما يجب اعتماده من قبل جميع المؤسسات تأ
  .المصرفية المحلية

 لمشروع أسلوب يشترك من خلاله البنك مع طالب التمويل في تقديم المخصصات اللازمة"   فالمشاركة ضمن مفهوم البنوك الإسلامية تعتبر
ما، ويتم اقتسام الأرباح بينهما حسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فمن خلال نسب التمويل لكل منهما، وغالبا ما يفوض البنك المؤسسة 
 الطالبة للأموال بإدارة المشروع، على أن يشارك البنك في المراقبة للحفاظ على حقوقه وضمان الاستخدام الأمثل للتمويل، كما تعود حصة

  .) 31("من الأرباح إلى طالب التمويل مقابل إدارته ومتابعته للمشروع 
  فبالنظر إلى المخاطر الناجمة عن تمويل الاستثمارات بواسطة القروض، من حيث التكاليف الضخمة التي تأثر على المشروعات الاستثمارية، 

 عن طريق المشاركة، وهذا ما يؤدي إلى قبول الكثير من المشاريع فهناك إمكانية لتخفيض تكلفة رأسمال هذه الاستثمارات بواسطة التمويل
الاستثمارية التي من الممكن رفضها في حالة افتراض تمويلها بواسطة القروض، وهذا ما يساعد المؤسسة على إنجاز استثماراا بتكلفة رأسمال 

  .لة وتنافسيةأقل مقارنة بحالة استعمال القروض، مما يجعل منتجاا تسوق بأسعار معقو
  لذلك يجب على المؤسسات أن توفر الظروف الملائمة لتحقيق شراكة مع شركاء وطنيين أو أجانب للتغلب على صعوبة نقص الموارد المالية، 

  .وتحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة، وهذا ما يؤدي إلى ممارسة نشاطها في ظروف تنافسية ملائمة
كبيرة، تتمثل أساسا في ارتفاع نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف الكلية للمؤسسة بسبب كبر أعباء   فالتمويل بالقروض له مخاطر 

  .الاستثمارات التي تتطلبها المؤسسة، وكذلك ارتفاع تكاليف فوائد القروض، وبالتالي ارتفاع تكلفة رأس المال مشاريعها الاستثمارية
المؤسسات الكبيرة التي تملك ضمانات عينية وشخصية، والتي بإمكانها التوسع والاستفادة من   كذلك فالتمويل بالقروض يقتصر غالبا على 

التسهيلات المالية والضريبية، وبالتالي تشجيعها على استعمال القروض عوضا من الأموال الذاتية، بينما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فلا 
  .وبأسعار فائدة مرتفعة، مما يؤدي إلى انخفاض ربحيتها ونموها، ومن ثم نقص تنافسيتهاتستطيع الحصول إلا على جزء يسير من هذه القروض 

 إذن، فالوضع الحالي مع مشكلة التمويل لاستثمارات المؤسسة الاقتصادية الجزائرية خصوصا الصغيرة والمتوسطة، يتطلب محاولتها الاستفادة 
تيجية واضحة لتوفير مناخ استثماري مناسب داخلها يؤدي إلى جذب الأموال من مشاركة الموارد الوطنية والدولية، عن طريق إسترا

  .كذلك ضرورة تدخل الدولة بإزالة المشاكل الاقتصادية التي تعيق استفادا من هذه الأموال.الخارجية
 تخفيض تكلفة رأس المال، وبالتالي  كما أن التمويل بالمشاركة يعتبر إستراتيجية فعالة عن طريق الشراكة المحلية والأجنبية، حيث يؤدي إلى

  .تجنب الإفلاس مما يحسن وضعية الاقتصاد الوطني ككل
  : التمويل عن طريق المضاربة – 2

   ويتمثل دور هذا الأسلوب في عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، كونه يعتمد على مشاركة مساهمات أصحاب المال 
الية والمصرفية مع القدرات الفنية والتنظيمية للمؤسسة في أي مشروع استثماري، حيث تمتلك الأطراف الممولة رؤوس والأفراد والمؤسسات الم

الأموال اللازمة، وعوضا عن منح القروض فهي تشارك الطرف الثاني المتمثل في هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذه الأموال وفي المقابل 
برة اللازمة في التسيير والإدارة لمشاركتها مع الممولين، بمعنى أن هذا الأسلوب يعتمد على التوليفة بين رأس المال يمتلك أصحاب المشروع الخ

والعمل والتنظيم في استثمارات تضمن الاستفادة المتوازنة بين الأطراف المشاركة، وتنقسم الأرباح بينهم حسب النسب المتفق عليها، بينما 
 الخسارة في حالة عدم تقصير وإهمال المضارب الذي يمثل المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، والتي تتحمل هذه الخسارة يتحمل صاحب رأس المال

في حالة عدم الاستخدام الجيد لرأس المال، كما أن هذه الأخيرة لا تتحصل على مقابل الجهد في التسيير والإدارة مما يجعل كلا الطرفين 
ستثماري، فالممول يسعى إلى الاختيار الحسن للمؤسسة المضاربة، والتي تسعى كذلك إلى تحقيق أرباح لتغطية حريصا على نجاح المشروع الا

تكاليفها وتعظيم إيراداا، وهنا يكمن دور هذا الأسلوب التمويلي، ولهذا يجب على الدولة كذلك تفعيل دورها من أجل تخفيض حجم 
ئم للاستثمار وتوفير هيئات دعم مرافقة لهذه المؤسسات حتى تحقق الأهداف المرجوة من مشاريعها المخاطر لكلا الطرفين بتوفير المناخ الملا

وهذا .  الإنتاجية، وتقديم المساعدات اللازمة والخبرات الفنية الكفيلة بتعظيم استفادة الطرفين وتوفير الضمانات الكافية للبنوك خاصة
نوع من المشاركة بين أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الخبرات، بحيث " لتي تعرفه على أنه الأسلوب معتمد غالبا في البنوك الإسلامية، ا

يقدم الأول ماله والثاني يساهم بخبراته الفنية، على أن تقتسم نتائج المشروع حسب ما اتفق عليه، وتساهم هذه الطريقة في تعبئة المدخرات 
 ،ويمكن تعميمه كذلك ليشمل المؤسسات المالية )32(" الممول وصاحب العمل  بينالاشتراكالنقدية ضمن النشاط الإنتاجي من خلال 

الأخرى، بحيث يمكن للجزائر الاستفادة من مزايا هذا الأسلوب في دعم مؤسساا الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها حتى تكتسب المزايا التنافسية 
  .  دولة أساسا كما سبق الإشارة إليهالمرجوة، وذلك من خلال تفعيل دور البنوك المؤسسات التمويلية وال

  :   تمويل المؤسسة بواسطة التأجير– 3
وهو أسلوب تمويلي ملائم لنشاطات المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، فهو يعتمد على عقود التأجير للمنافع وعوامل الإنتاج بين الممول     

وكبقية أساليب المشاركة فالبنوك .  تنتهي بتمليكها لصاحب المشروعوصاحب المشروع، والتي يستفيد منها هذا الأخير، هذه العقود التي
الإسلامية تعتمد هذه الطريقة، ولا يجب اقتصارها عليها فقط وإنما تشمل جميع البنوك الأخرى بحيث تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 
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ات المتنوعة وعوامل الإنتاج، وتساهم بالتالي في تأهيلها وتحقيق مزايا تعظيم إيراداا عن طريق تقليص تكاليفها الثابتة في الحصول على التجهيز
يقوم الممول الذي هو البنك غالبا بشراء ثم تأجير معدات وآلات وغيرها من مستلزمات الإنتاج، للمؤسسة " تنافسية ضمن أسواقها، حيث

ة خلال مدة التأجير كضمان للأخطار المتوقعة ويلتزم المستأجر التي تقدمت بالطلب حسب المواصفات المطلوبة، على أن يحتفظ البنك بالملكي
حسب ما هو متفق عليه واستخدام تلك التجهيزات في المشروع الإنتاجي، ويلتزم الممول بتكاليف ) الإيجار+قيمة الاستثمار(بدفع المستحقات 

 فهذا الأسلوب يناسب كثيرا المؤسسات الجزائرية والعربية عموما .)33("الصيانة، حتى يتم تسديد المبلغ الكامل للاستثمار، وبيعه له في النهاية
خاصة المشروعات الصغيرة التي تتطلب احتياجات من رأس المال الثابت تفوق قدراا التمويلية، والتي تواجه صعوبات كبيرة في استيفاء 

نجاح هذا المسعى من خلال عدم ربط عقود التأجير مستحقات القروض في حالة اللجوء إليها، لكن على الدولة أن تلعب دورا هاما في 
بأسعار الفوائد السائدة من طرف البنوك، وتبسيط إجراءاا، والمساهمة في تخفيض تكاليفها، بغرض تجسيد مرافقة أحسن لها وتدعيم تنافسيتها 

 .خاصة في ظل الالتزام باتفاقيات الشراكة الأوروعربية
   لمشاركة الأوروعربية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةدور برامج التمويل ضمن ا: ثالثا 

    في إطار التوصل إلى اتفاق شراكة يسمح باندماج أكبر للجزائر في الفضاء الاقتصادي الأوروبي، وفي إطار إقامة منطقة للتبادل الحر 
، قررت التركيز على إصلاح المؤسسات الاقتصادية 1995الأوروبية في جوان " كان " فإن قمة  " 2010الأوروعربية في أفق عام 

وعلى هذا الأساس خصص الاتحاد الأوروبي مشاركة أو تعاون ودعم مالي برصيد إجمالي قدره . لشركائها في جنوب البحر الأبيض المتوسط
اءات مرافقة للإصلاحات ، وهي عبارة عن إجر) MEDA( ، سميت برنامج ميدا )34( ) "1999-1995(  مليار أورو للفترة 4,685

، والتي ارتكزت أساسا على التغيير في التوجهات الإستراتيجية للدول المتوسطية، ومنها العربية، حيث دف برامج ميدا إلى التحول باتجاه 
  .ااقتصاد السوق وتطوير القطاع الخاص ، بالإضافة إلى دعم وتقوية التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلد المستفيد منه

   :)35(  إن برامج، أو قروض برامج ميدا تتشكل من محورين 
   ).% 90بنسبة ( ـ التمويل الثنائي 

   ).% 10بنسبة ( ـ التمويل في إطار التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية 
، والذي دخل حيز التنفيذ 1976 أفريل 26والعلاقات المالية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ترجع إلى اتفاق التعاون المبرم في "   

  .)36( "1987 جوان 25 ، والمكمل بواسطة الاتفاقيات الإضافية لـ 1978منذ 
  .)37("حيث يطبق برنامج ميدا، من خلال لجان تشرف على تنفيذ هذه المشاريع التمويلية ومتابعتها للتنفيذ وتقييمها "   
عنية خاصة في تمويل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذه البرامج وقد استفادت منها الجزائر والدول العربية المتوسطية الم  

   ).2000-1996(  خلال الفترة 1ـ برنامج ميدا  :تجسدت في مرحلتين من التمويل والدعم 
   ).2006-2000(  خلال الفترة 2ـ برنامج ميدا                                                      

  ـ بالإضافة إلى برامج التمويل ضمن التعاون الإقليمي الأوروعربي                                                      
   ويمكن التطرق لاستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية منها، حيث كانت معظم المبالغ المخصصة لها تدخل ضمن البرنامج الأول 

 )  BEI(  مليار أورو من طرف البنك الأوروبي للاستثمار 4,685 تم تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره  خلال هذا البرنامج ،:1ميدا 
وفي هذا الإطار استفادت   . مليار أورو في شكل قروض ، رؤوس أموال ذات مخاطر، وقروض مرتفعة الفوائد2,310حيث يتكون من 

   :)38( الجزائر ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل
 سبتمبر 14 مليون أورو ، حيث تم التوقيع على اتفاقية التمويل في 57بقيمة " دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " بمشروع ـ 

1999:   
. ـ حيث أن الموارد المخصصة لتمويل هذا المشروع موجهة أساسا إلى منح الدعم التقني المتعدد الأشكال للمؤسسات الجزائرية

( ف أساسا إلى وضع شبكة وطنية للمعلومات الاقتصادية والتقنية في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا المشروع يهد
PME.(   

ـ وقد أصبحت هذه المشاريع لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملية وحيز التنفيذ، كما تم وضع وحدة تسيير هذا البرنامج في 
  .2000الجزائر أكتوبر من عام 

   :)39(سيد هذه البرامج بسبب مجموعة من العراقيل والتي أخرت مسار التأهيل للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية  وقد تأخر تج
 مليون أورو ، والذي كان مسطرا مع 60فالتأخر في برنامج الدعم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بقيمة   
كون النسيج الإنتاجي الجزائري يضم " ساسا حسب دول الاتحاد الأوروبي إلى ، والذي شرع فيه مؤخرا، راجع أ2000بداية عام 

ولهذا فقد كان من الضروري تأجيل البرنامج، ". مؤسسات جيدة الأداء، وأخرى أقل أداء بكثير، الشيء الذي يعد تناقضا ومن أهم العوائق 
  . الدعمودراسات منسقة مع الاتحاد الأوروبي لتفادي خطر عدم فعالية مخططات 
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 بالنسبة للجزائر ، كان راجعا أساسا إلى عدم استعداد المؤسسات 1    إذن، يمكن القول أن التأخر في الاستفادة من برنامج الدعم ميدا 
الصغيرة والمتوسطة للدخول في برنامج الدعم من طرف الاتحاد الأوروبي ، وذلك لعدم الدخول في برامج لتأهيل هذا القطاع  والقيام 

لهذا فقد . اسات مسبقة تسمح بدخول هذه المؤسسات في إطار برنامج الدعم الأوروبي بفعالية أكبر، وقدرة أكبر على التطور والتنافسبدر
   ).PME-PMI( كان لزاما على الجزائر، في ظل هذه المعطيات، التركيز على تأهيل خصوصا المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 

عموما، تعتبر كإجراءات مرافقة لاتفاقيات الشراكة الأوروجزائرية، ودف إلى تأهيل المؤسسات الاقتصادية  ) 2 و 1 (     إذن فبرامج ميدا
لكن من جهة . الجزائرية ، وكذا المحيط الاقتصادي والاجتماعي لها، حتى تستطيع الاندماج من خلال اتفاقيات الشراكة ، وتحرير التجارة

صعوبات في تطبيق هذه المشاريع الأورومتوسطية، وتأخر تنفيذ معظمها وذلك لأسباب عديدة، أهمها استمرار أخرى ، فإن الجزائر تجد 
الاختلالات الهيكلية داخل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وضعف أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن هذا المنطلق فإنه من الضروري 

  :ور هذه البرامج التمويلية بغرض  تأهيل هذه المؤسسات، ومن بينها التركيز على استراتيجيات أخرى تكمل د
، من خلال تنسيق الجهود مع الدول العربية في مجال تمويل المشاريع الصغيرة  دعم المشاركة العربية ضمن مسار الشراكة الأوروعربية

لعربية البينية، وتسطير استراتيجيات مشتركة للتأهيل، وكذلك والمتوسطة، والبحث عن الأدوات المالية التي تعزز المشاركة في الاستثمارات ا
دعم دور البنوك الإسلامية العربية في مجال التمويل بالمشاركة، ومحاولة الاستفادة من برامج التمويل ضمن اتفاقيات الشراكة مع الدول 

بل تعظيم الاستفادة من اتفاقيات تحرير التجارة معها، وذلك من الأوروبية حتى تخلق استفادة متوازنة معها وتحمي مصالحها التجارية البينية مقا
خلال التخلص من الاختلالات المالية والهيكلية التي تعاني منها مؤسساا، وكلها إجراءات مترابطة يجب دعمها من خلال تعزيز علاقات 

ال العربية تتضح إمكانية تطوير نشاط هذه الأسواق من خلال التعاون البينية خصوصا في مجال التمويل والتأهيل، فعند تقدير وضعية أسواق الم
إصلاحها ومن ثم إحداث تكامل فيما بينها حتى تساهم في زيادة مصادر التمويل وحركة رؤوس الأموال بين الدول العربية والتي ستساهم في 

بادرات خاصة في دعم مؤسساا ومشاريعها الصغيرة الأخير في استمرار عملية تأهيل مؤسساا، والجزائر كدولة عربية تستفيد من هذه الم
توفير السيولة المالية اللازمة " فالتكامل المالي العربي ضمن هذا الإطار يمكن أن يتدعم من خلال . والمتوسطة وتحقيق أهداف برامج التأهيل

لعربية، وهذا من شأنه زيادة نسب النمو الاقتصادي، وتوسيع حجم الاستثمارات في المشاريع العربية، وإقامة مؤسسات مشتركة تخدم التنمية ا
كذلك فإن إقامة سوق مالية عربية مشتركة يساهم في  إعادة تخصيص الموارد العربية بكفاءة أعلى ويحدث توازنا بين المدخرين العرب ومجمل 

صادية العربية وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة، إضافة المستثمرين وبالتالي توفير مصادر أوسع للتمويل تؤثر إيجابا في مردودية المؤسسات الاقت
، كما أن التكامل من شأنه تعبئة المدخرات )40("إلى تعميق الاعتماد العربي المتبادل من خلال الشراكة والتكتل لحماية مصالحها الاقتصادية 

عربية ومنها الأوروبية خصوصا مع تطور اتفاقيات العربية بدون زيادة حجم التضخم ويساهم في تقليل مخاطر الاستثمار في الدول غير ال
يضاف لذلك كون بعض الدول العربية تتوفر على فرص استثمارية متاحة تسمح باستيعاب الفوائض المالية العربية وتساهم شراكة معها، ال

تأهيلا لوظائفها وتعزيزا لمصادر تمويلها خصوصا في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم إمكانية دعم المؤسسات العربية التي تتطلب 
      .  ومن بينها المؤسسات الجزائرية كما سبق أن أشرنا إليه، وكل ذلك يساهم في دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية

  :لخاتمةا
بالنظر  وفق نظام المشاركة ،  والمتوسطة الصغيرة منها الاقتصادية الجزائريةؤسسات تأهيل الممن خلال ما سبق تتضح أهمية  

للصعوبات التي تعاني منها خاصة ضمن مسار تمويلها، في ظل تطور اتفاقيات الشراكة الأوروعربية والتي تجسد تحدي كبير أمام الدول العربية 
واعتمادها على الأساليب التمويلية المتوسطية خاصة، ولهذا تظهر ضرورة التنسيق على كافة المستويات، داخل المؤسسة من خلال تأهيلها 

وزيادة دور الدولة من أجل الحديثة، وكذا على المستوى القومي من خلال تفعيل دور المؤسسات والهيئات المالية وتنسيق السياسات النقدية 
وروعربي أو من خلال تفعيل تحقيق نظام فعال للمشاركة في الاستثمارات، إضافة لتنسيق الجهود مع الدول العربية سواء ضمن المسعى الأ

تكامل اقتصادي فيما بعد يساهم أكثر في دعم مساعيها ولإحداث تكامل مالي عربي المشاركة العربية البينية وليس فقط ما بين المتوسطية منها 
 منافع تحرير التجارة تعظيم، إضافة للإسراع في الاندماج على المستوى الإقليمي والدولي بشكل يساهم في لتأهيل مؤسساا الاقتصادية

مستقبلا، لكن هذه الإجراءات يجب أن تكون مترابطة وشاملة لغالبية الدول العربية وتدخل ضمن مسار واحد تلعب الجزائر فيه دورا كبيرا 
أهم ويمكن تحديد . من خلال تقريب وجهات النظر ودعم التعاون والشراكة العربية والأوروعربية، حتى يمكن التحدث عن فعاليتها

  : لدراسة في  لوصياتالت
ضرورة تبني إستراتيجية واضحة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، من خلال التنسيق على كافة المستويات خاصة في  -

  .ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل واختيار أنسبها
لمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير دور البنوك من خلال توفير حماية أكبر ومرافقة لتفعيل دور الدولة تجاه هذا القطاع  -

والمؤسسات المالية المحلية في تمويلها ودعمها من خلال تبني أساليب نظام المشاركة مع توفير الشروط المناسبة والضمانات اللازمة 
لنظام المشاركة لكل ثماري الملائم للتقليل من المخاطر المالية من خلال هيئات الدعم والمرافقة لاستثماراا، وتوفير المناخ الاست

 .الأطراف المشاركة في الاستثمارات الصغيرة أو المتوسطة
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وتظهر كذلك أهمية دعم الجهود ضمن مسار اتفاقيات الشراكة الأوروعربية للاستفادة أكثر من مصادر التمويل، من خلال إزالة  -
وكذا محاولة التكتل لحماية المصالح التجارية البينية، .  مسار تأهيلهاالعراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تفعيل

 .وفرص الاستثمار العربية من المنافسة الأوروبية في حالة توسع هذه الاتفاقيات وإقامة منطقة التبادل التجاري الأورومتوسطي
لتنفيذ الفعلي المرتقب لاتفاقيات الشراكة إضافة إلى كون التنسيق العربي جد مهم في ظل الظروف الراهنة وخاصة مع بداية ا -

الأوروعربية، خاصة في الجانب المالي وفي خلق نظام مشاركة عربي يسمح بالتخصيص الأمثل للأموال،وبالتالي المساهمة في تأهيل 
  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الجزائر 

مويلية للمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لما لها من أهمية في اختيار المزيج التمويلي   ويكفي التذكير بأهمية تطوير الأساليب الأخرى الت-     
وتبقى هذه الإجراءات مترابطة وكثيرة يجب أن تتماشى ومتطلبات المحيط التنافسي على المستوى .الأمثل وزيادة فرص نجاح برنامج التأهيل 
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